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أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون انتهاء مناقشة استجواب النائب حمدان العازمي الموجه الى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز دون تقديم أي طلبات أو اقتراحات. وشمل الاستجواب محورا وحدا يتعلق بتعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل 
نواب مجلس الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين. وتحدث النائب مرزوق الحبيني مؤيدا للاستجواب الموجه إلى الوزيرة. وكانت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز أكدت أنها ستقوم باتخاذ كل الاجراءات اللازمة إذا تبين وجود أي خلل أو خطأ يستوجب 
المحاســبة، مشددة على تعاونها التام مع أعضاء مجلس الأمة لتحقيق المزيد من الإنجازات. وقالت بوقماز إنه قد انتهت الاستعانة بها مستشارة لإدارة المخاطر لشركة ليماك منفذة مشروع المطار الجديد في شهر أبريل ٢٠٢٠، مؤكدة أنه لا يوجد تعارض مصالح بين عملها الحالي كوزيرة وعملها السابق. 
وأكدت أن الوزير يساءل عن الجمع بين عمله الوزاري وأعماله التجارية فقط عند صدور المرسوم بتعيينه وزيرا، مشيرة إلى المادة (١٣١) من الدستور التي تنص على أنه «لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا 
كما لا يجوز له أن يســهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة». وأوضحت أنه لكونها أستاذة بكلية الهندسة والبترول وبعد موافقة جامعة الكويت فقد تمت الاستعانة بها خارج اوقات العمل الرسمية مستشارة إدارة مخاطر في عام 
٢٠١٧ وأن هذه الاستعانة انتهت قبل أكثر من سنتين من توليها الوزارة. وأضافت الوزيرة بوقماز أن الاستجواب المقدم لها من النائب حمدان العازمي بعنوانه وفحواه «لا أساس له من الصحة على الاطلاق»، موضحة أن الاستعانة بها مستشارة لإدارة المخاطر في مشروع المطار الجديد «لا يمثل أي صفة تعاقدية 
ولا يمكنها القيام بأي مطالبات أمام الوزارة». وأكدت أنها لم تتخذ قرارات تضر بالمال العام ولم تمارس «التضليل والتدليس» كما ادعى النائب المســتجوب. وشددت على التزامها بنظم وضوابط تولي الوظائف الاشرافية في ترشيح وكيلة وزارة الأشغال الحالية، إضافة إلى استحقاقها لهذا المنصب بسبب 
خبراتها الفنية المتراكمة ومن ضمنها مديرة مشــروع جسر جابر. وبينت أن وكيلة وزارة الأشغال الحالية تم تعيينها في شهر فبراير ٢٠٢١ مديرة إدارة تنفيذ مشروع المطار الجديد، أي قبل تولي الوزيرة منصبها الحالي. وحول قرار تمديد عقد وزارة الأشغال مع شركة ليماك بشأن مشروع المطار الجديد، 
أكدت الوزيرة بوقماز موافقة الجهات المعنية على التمديد لمدة سنتين من تاريخ انتهاء العقد، مستعرضة عددا من الكتب التي تؤكد صحة قولها من بينها الجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة. وأوضحت أن تغيير المواصفات الخاصة بأرضيات المطار الجديد لن يكون له أي تأثير على السعر أو 
يؤخر في تنفيذه أو يقلل من كفاءته. وذكرت أن هذا الاستجواب يأتي متجاوزا كل ما اتفقت عليه السلطتان التشريعية والتنفيذية حول مبدأ التعاون بين السلطات والعمل في سبيل الإنجاز والإصلاح، مؤكدة تعاونها التام في إزالة كل ما يمكن أن يقال عنه مخالفة أو انحراف عن المسار الصحيح. وأشارت إلى أنه 
بين تشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية فترة شهر تقريبا والحكومة لم تقم بإحالة برنامجها إلى المجلس إلا يوم الاثنين الماضي، متسائلة، هل من الجائز محاسبة أحد وزرائها في هذه الفترة؟. ولفتت إلى أن الاستجواب المقدم لها مستند الى أسباب أعلنت في مداخلة لها في الجلسة السابقة لمجلس 
الأمة عدم صحتها وبينت حقيقة الاستعانة بها في الشركة المذكورة في الاستجواب.  وكان النائب حمدان العازمي قال ان الوزيرة تضلل النواب بعرض مستند يظهر فيه موافقة وكيل وزارة الاشغال السابق من حيث المبدأ على إجراءات التمديد لعقد مشروع المطار الجديد ولم يقم بالموافقة الصريحة. وأوضح 
أن ما قام بعرضه من مســتندات خلال الاستجواب لا يمكن السكوت عنه حماية للمال العام، مثمنا حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على التعاون فيما بينهما بشرط ألا يتعارض ذلك مع دور النائب في الرقابة. وأعرب عن أسفه لما يشاهده من تعيينات وتجاوزات دون محاسبة في الجهات الحكومية، 
متمنيا من الحكومة الالتزام ببرنامج عملها، مشيرا الى ان وزيرة الأشغال لم تلتزم بتعيين الوظائف الإشرافية وتجاوزت النظم والضوابط بتعيينها لوكيلة وزارة الأشغال الحالية، مؤكدا أن تعيين وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز به شبهة تعارض مصالح باعتبارها 
كانت مستشارة إدارة المخاطر في شركة ليماك المنفذة لمشروع المطار الجديد. ورأى النائب العازمي أن الإجراءات التي قامت بها الوزيرة في تعيين المناصب القيادية «أخطر من تعيينها وزيرة للأشغال»، مجددا القول إن «تعيين الوزيرة به شبهة تعارض مصالح»، على حد تعبيره. وتساءل عن كيفية «تعيين 

مستشارة في شركة (ليماك) وكانت تعتبر خصما لوزارة الأشغال في مشروع المطار الجديد إذ كانت تدافع عن مخالفات الشركة للعقد المبرم مع وزارة الأشغال بمنصب وزير الأشغال». وإلى التفاصيل:

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ

استجواب العازمي لوزيرة الأشغال.. بلا طرح ثقة

افتتح رئيس مجلس الأمة 
أحمد السعدون الجلسة العادية 
أمــس الثلاثــاء عنــد الســاعة 
التاسعة صباحا وتلا الأمين العام 
عادل اللوغاني أسماء الأعضاء 
الحاضرين والمعتذرين والغائبين 
دون إذن أو إخطار، وتلا كذلك 
أسماء الأعضاء الغائبين بعذر 
أو بــدون عذر عــن اجتماع أو 
أكثر من اجتماعات اللجان منذ 

١٣/١١/٢٠٢٢ حتى ٢٤/١١/٢٠٢٢.
التصديق على المضابط

١٤٩٧أ بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢.
١٤٩٧ب بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٢.
علــى  المجلــس  وصــادق 

المضابط
الجلستان ١٣ و١٤ ديسمبر 

وفقا لنظام الشعبة.
يجب أن نجتمع قبل شهرين 
فيوم ١٤ نعقد الشعب البرلمانية.
سبق أن وافق المجلس على 
أن يدعى ديوان المحاسبة لتقديم 
بيانه عن تقارير السنة المالية 
٢٠٢١/٢٠٢٢، في جلسة ٢٧ و٢٨

الســاعة ١٢ ثــم نبدأ الجلســة 
الخاصــة التــي قررها المجلس 
من الساعة الواحدة حتى الساعة 

السادسة.
الرسائل الواردة

انتقــل المجلــس الــى بنــد 
الرسائل الواردة.

١ - رسالة من رئيس لجنة 
العرائــض والشــكاوى يطلب 
فيها إحالة الشكوى رقم ٧٠ الى 
لجنة شؤون التعليم والثقافة 
والإرشاد للارتباط عملا بحكم 
المادة ١٥٦ من اللائحة الداخلية.
٢ - رســالة مــن عضــوي 
مجلــس الأمــة مهلهــل المضف 

عند البحث والتقصي.
٤ - رسالة من رئيس لجنة 
الميزانيات والحساب الختامي 
يطلــب فيهــا تكليــف اللجنة 
بدراســة وبحث النظــام المالي 
المقترح من اللجنة المشكلة بين 
وزارة النفط ومؤسسة البترول 
الكويتية ووزارة المالية والمتعلق 
بأسس التحاسب على عمليات 
استكشــاف وإنتاج وتســويق 

النفط الخام والغاز.
٥ - رسالة من رئيس لجنة 
شؤون المرأة والأسرة والطفل 
يطلــب فيهــا تكليــف اللجنة 
بدراســة الموضوعــات المحددة 
بالإضافــة  الرســالة،  بنــص 
الــى إحالــة جميــع المشــاريع 
والاقتراحــات بقوانين المدرجة 
على جدول أعمال بعض اللجان 
والتي تتعلق بالمرأة والأســرة 

والطفل.
٦ - رســالة مــن عضــو 
مجلس الأمة عبــداالله المضف 
يطلب فيها تكليف لجنة حماية 
الأموال العامة ببحث أســباب 
تضارب فتــاوى إدارة الفتوى 
والتشــريع فــي ردودهــا على 
الجهات الحكوميــة في قضايا 
المال العام، وامتناعها عن الرد أو 
الإفصاح عن المعلومات المتعلقة 

بتلك القضايا.
٧ - رســالة مــن عضــوي 
مجلس الأمة مهلهل خالد المضف 
وأسامة عيسى الشاهين يطلبان 
فيها تكليف لجنة شؤون التعليم 
والثقافة والإرشاد ببحث القضايا 
المحددة بنص الرســالة والتي 
تهــم أعضاء هيئة التدريب في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
٨ - رسالة واردة من عضو 
مجلس الأمة د.جنان محســن 
رمضان تطلب فيها تكليف لجنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 
بدراسة أسباب تأخر البت في 
الطعون لدى محكمة التمييز، 
القضايــا المتعطلــة  وحصــر 
لديهــا والمتعلقة بأملاك الدولة 
والمشاريع التي تقوم بتنفيذها 
الجهــات الحكوميــة وإعــداد 
التوصيات اللازمة في هذا الأمر.
٩ - رســالة مــن رئيــس 
لجنة شــؤون النفــط والطاقة 
يطلــب فيهــا إحالــة الاقتراح 
برغبــة المرفق بنص الرســالة 
بشأن «فتح محطتي وقود في 
مدينة المطلاع الســكنية»، الى 
لجنة شؤون الإسكان والعقار 
للاختصاص وفقا لنص المادة 

من الرسائل المهمة ورسالة مهلهل 
المضف وشــعيب شعبان حول 
قضية التأمينــات ووفاة المتهم 
العام الأســبق وتواجده  المدير 
ســنوات خــارج الكويت يجب 
ألا تلغى اســتعادة المسروقات، 
لأنهــا أموال عامــة، لذلك ندعو 
الحكومة وندعو ونترحم على 
كل مسلم ينتقل الى الدار الآخرة، 
لذلك تكليــف حماية المال العام 
بهذا الموضوع هو شــيء واجب 
حتى نعرف أن الحكومة سدت 
الثغرات، هذه أسئلة تظل حائرة 

ودائرة.
هناك رسالة عبداالله المضف 
تتعلق بالفتوى والتشريع، وكنت 
فيها ١٦ سنة محاميا للدولة، وأرى 
أن الجهــاز والمحامــي مصطلح 
التشــريعات الحكومية ما زال 
ينظم بمرســوم أميري بقانون 
مــن قوانــين ما قبل الدســتور، 
ولكنها حقبة ما قبل الدستور، 
حتى المصطلحات والصياغات 
كانت تتكلم عــن إدارة ومكتب 
قانوني بـ ١٥ شخصا والآن بها 

١٠٠٠ إداري ومحام.
ينبغي إقرار قانون للفتوى 
والتشريع يحمي كرامة محامي 
الدولة وحتى تأتي الاستشارة 
ســليمة للحكومــة ولا تأتــي 
متضاربة كما أشــار الزميل في 

رسالة.
نشاهد عضو هيئة التدريس 
حقوقه منتقصة وليس له مردود 
مــادي حتــى يرتقي بمســتواه 

العلمي.
٭ شــعيب المويــزري: الملاحظ 
الرســائل والشــكاوى  تكــرار 
بسبب سوء الإدارة في الحكومات 
المتعاقبة، ونحــن أمام حكومة 
جديدة، التأمينات خراب ودمار 
أثر على أوضاع المتقاعدين، هيئة 
الغذاء أســتغرب استمرار مدير 
الهيئة بعد انتهاء مرسومه منذ 
٨ أشــهر، والفتوى والتشــريع 
وصلت الى مرحلة بأنها فتوى 
تناقض فتوى ونتمنى من الوزير 
الشيتان أن ينتبه لكل ما جرى 

في الماضي ويعالجه.
«التطبيقي» ووزير التربية 
يعيش في فلك آخر، هناك فساد 
وعنصريــة وتذمر وصــل الى 

الطلبة والأساتذة.
يجب أن يتغير هذا المســار 
ويتحمل الوزراء مســؤولياتهم 
ونتمنــى ألا تتكــرر الشــكاوى 
وتصل الأمور الى منحى لا نرغب 
فيــه، حلوا مشــاكل المواطنين، 
عندمــا كنــت وزيرا اســتقبلت 

(عافيــة) التأمين الصحي على 
المتقاعدين، بدل أن نأتي بقانون 
من خــلال اللجنة، والرســالة 
الثالثــة مهمــة والتــي تتعلق 
بالإنسان مباشرة، وهو موضوع 
الهيئة العامة للتغذية والغذاء، 
وكانت فــي البداية والحين لها 
هيئة مستقلة، لأنه مرتبط بحياة 
الأشخاص ولا أحد يقدر يستغني 
عــن الغذاء، ونــرى الكثير من 
الكويتيين يكتشفون  المفتشين 

مواد ضارة تأتي من الخارج.
لدينا مختبر فحص العينات 
جاهــز وموجــود، ولكنه غير 
مُفعّل، نحن دولة مســتوردة، 
وهــذا المختبر غيــر مُفعل ولا 
يستخدمونه لمنع كثير من المواد 
الغذائية الضارة أو المواد المحرمة 

التي تدخل السوق.
٭ خليل الصالح: قضية البدل 
النقدي المفترض أن يتم إعطاء كل 
مواطن كويتي المبالغ المستحقة 
له، وهناك ناس في الوزارات لم 
تتسلم أي أموال، هذا مرفوض 
لأن المواطــن الكويتي لم يأخذ 
البدل للترفيــه، بل هناك غلاء 
في الأســعار يا حكومة ركزوا 
على أبنائنا الذين ليست لديهم 
القدرة المالية ما زالت الدولة لا 

تستطيع معالجة الغلاء.
٭ د.عبدالكريم الكندري: رسالة 
النائب جنان بوشــهري حول 
تأخر أحكام التمييز، فهي ظاهرة 

٥٨ من اللائحة الداخلية.
٭ عبداالله المضف: هناك استقالة 
لرئيس الفتوى والتشريع لكن 
قضايــا المــال العــام لا تنتهي 
بالاستقالة، والاكتفاء بالاستقالة 
هي مكافأة نهاية الخدمة، ففحوى 
الرسالة هي بحث أسئلة قائمة 
على الفتوى والتشريع، وأكلف 
لجنة حماية المال العام ببحث 

الأسئلة.
٭ مبــارك الحجرف: الرســالة 
أمــوال  باختــلاس  المتعلقــة 
التأمينــات، تضمنــت إخفــاق 
الحكومــة عن اســترداد أموال 
الدولــة، وقبــل أســبوع كان 
هناك مزاد لأموال المدير الأسبق 
للتأمينات، فهل هذا كان جهود 
الحكومة، وهناك أحد نواب المدير 
العــام تم إيقافه وهو الشــاهد 
الوحيد في قضيــة الاختلاس 
في ذاك العهد، وقضى أكثر من 
٩ أشــهر شــاهدا على أكثر من 
مليار دينار من أموال التأمينات، 
فلماذا تم إيقافه هل تبرئة للمدير 

الأسبق؟
هذه أموال عامة ولن نسمح 
بتجاوزها وتعويهما لأنها قضية 
حساسة، ويجب تحديد هذا الأمر 
بدلا من أن تكون قضية عائمة.

هناك كثير من المواد الغذائية 
تحتوي علــى ألوان وصبغات 

مضرة للصحة.
٭ صالح عاشور: هذه الرسائل 
عــن أهم مرفق في الدولة وهي 
والتطبيقــي  التربيــة  وزارة 
والجامعــة، أســاس تطور أي 
دولــة هو التعليــم ونرى الكم 
الهائــل مــن التجــاوزات فــي 
التعيينات والترقيات والمناصب 
القيادية وشــكاوى من الأطباء 
والدكاتــرة والمختصــين علــى 

المرفق التعليمي.
مؤسســات  دولــة  نحــن 
وقانون، وللآن لا توجد قرارات 
ولوائح في تعيين شخص ومن 
لــه الأولويــة ومن المســتحق، 
نحن لدينــا أولويــات لتعيين 
المناصب للنخبة، ولدينا واسطة 
ومحســوبية، والقانون يطبق 
على الجميــع في الصف الاول 
لدى معظم الوزراء غير موجود.

غيــر مقبــول اذا الدكاتــرة 
والأطباء والقياديون يشتكون 
من الجامعة والتطبيقي، البلد 
يحتاج الى أصحاب قرار وإلى 
قياديــين يحترمون الدســتور 
والقانون والعبث هذا أوصلنا 

الى هذا الحال في الكويت.
٭ أسامة الشاهين: هناك الكثير 

٨٠٠٠ مواطن خلال شهر واحد.
أنبه الوزير وعماله والتنبيه 
واجــب وإذا لم ينفــع نحذر ثم 
ننتقل الى المســاءلة لا تدفعونا 
الى أن نضطر للتصعيد بسبب 

إهمالكم وسوء إدارتكم.
٭ د.جنــان بوشــهري: قدمــت 
رسالة تكدس الطعون في محكمة 
التمييز، نحن أمام سلطة قضائية 
تعاني والأمر تجاوزها وبدأ يضر 
بالمال العام وحقوق المواطنين.

قضية أملاك الدولة بين وزارة 
الماليــة وبيت التمويل الكويتي 
ومحكمة التمييز تحكم بعد ١٠

سنوات، وأملاك الدولة كانت لم 
تستطع التنفيذ على هذا المبنى.

وقضية البترول مع شركة 
زيــت التزييــت تأخذ ســنتين 
فقــط لصالــح الشــركة، هناك 
حقوق دولــة متأخرة وحقوق 
مواطنين متأخرة، تتأخر عشرات 
السنوات، لابد أن نصارح القضاء 
بأن هناك خللا في القضاء، طلبت 
من اللجنة التشريعية ظاهرة 
تكــدس الطعــون فــي محكمة 

التمييز.
أوجه كلامــي لوزير العدل 
بأنه اذا كان هناك مجال للتعاون 
لتجاوز هذا الموضوع نحن على 

أتم استعداد.
وتلا الأمين العام طلبا بتمديد 
بند الرسائل الواردة الى انتهاء 
آخر المتحدثين بحد أقصى ساعة.

(موافقة عامة).
٭ أحمد لاري: هناك كويتيات 
يسكنّ في بيوت مع أسرهن وهن 
متزوجات من غير كويتي، فإذا 
كان الأبناء من جنســية أخرى 
فلا يحــق لها التملــك وتمكث 
بالإيجار، نتعاطف مع الفئة لأنها 
صرفت على البيت والقانون عدَّل 
التعريــف وحرمها من التملك، 
وعددهن ١٠٠ امرأة كويتية أو أقل 
وهن يعشن القلق على أولادهن.

أدعــو وزيــر الإســكان لأن 
ينظر لهذا الأمر وهو كان رغبة 
للمرحوم الشيخ صباح الأحمد.

هيئة الغذاء مهمة ومراقبة 
الأغذيــة كانت مختصــة فيها 
البلديــة، وبعدمــا  مختبــرات 
صارت هيئة مستقلة لم يُعين 
لها مدير لليوم، وهناك جشــع 
لــدى التجار ويدخلــون المواد 
الغذائية وبها المشاكل وتسبب 
الأمراض الصحية للبشر، وكل 

شخص معرض للمرض.
٭ هاني شمس: وزير الصحة 
ينبغي أن يتعهد بإضافة ربات 
البيوت والشــيخوخة لبطاقة 

ليســت فقط تتعلق بالتمييز، 
بل هنــاك عدالــة بطيئــة جدا 
الكويتــي،  القضــاء  يشــهدها 
والسلطة القضائية لا تريد أحدا 
أن يتدخل لتصحيح مســارها 
ولا هي تريد تصحيح مسارها 
وحدهــا، وأمامنا حكومة ترفع 
شعار تصحيح المسار وتحاول 
تطبيقــه، ومتفائلــون بحذر، 
وأتمنى ألا يزول التفاؤل ويبقى 
الحذر، إذا السلطة القضائية لم 
تقم بحصر أخطائك فلا تعترض 
على باقــي الســلطات التدخل 
لتعديل مسارك، لا تريد مراقبتها 
ولا تريــد تصحيح مســارها، 
وســتجدون اعتراضهــا علــى 
تشــريعات تخرج من المجلس 
ومنها تعارض المصالح، لابد من 
التكويت وفتح باب الاختصاص 
كقضــاة، ويفتح عدد المتقدمين 
بــل يزيــده، ويبــدأ  بــدل ٦٠ 
بتصحيح نفسه ويرفع شعار 
تصحيح المسار، لولا الخشية 
من التجريح لرأيت كل الناس 

تتحدث عن القضاء.
القضــاة بعضهم يتفاوض 
على التنازل عن بعض القضايا، 
لذلــك قدمنا قوانــين مخاصمة 
القضــاة وتأقيــت  وتكويــت 
المناصب القيادية في القضاء.

كل شــخص يســتطيع أن 
يأخذ قــرارا إداريا يقول اذهب 
للقضاء لأنه يدري أنه سيمكث 
في القضاء عشر سنوات، وهو 
يدري أنه قرار خطأ، اذا القضاء 
لم يستشعر هموم الناس فهذا 
آخر ســور، ونقول لهم ارفعوا 
شعار تصحيح المسار وابتعدوا 
عن تنزيه أنفسكم عن كل خطأ، 

ولا أحد ينزه نفسه.
٭ د.حســن جوهر: التأمينات 
الاجتماعيــة تقدمــت بخارطة 
طريق لــك لتتبع أموال الدولة 
المنهوبــة مــع شــركات عالمية 
متخصصــة وتعاملت الكويت 
الامــوال  معهــا وتم اســترداد 
المنهوبــة، هذه يجــب أن تُفعل 

اذا كانت الحكومة حريصة.
تمــت إقالة مجلــس الإدارة 
بالكامــل على خلفية تجاوزات 
مالية، والســؤال لوزير المالية 
هل اكتفيتم بإقالة المســؤولين 
أم اتخذتم إجراءات لاســترداد 
هــذه الأموال، فليعلــن الوزير 

(محمد هاشم) رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائبه محمد المطير وأمين السر أسامة الشاهين على المنصة ويبدو الأمين العام عادل اللوغاني 

وشــعيب شعبان يطلبان فيها 
تكليــف لجنة حمايــة الأموال 
العامــة بإعداد تقريــر مفصل 
بحسب المضمون المحدد بنص 
الرســالة، وذلــك عــن قضيــة 
اختلاس أموال المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية، على أن 
تنجــز اللجنــة تقريرها خلال 

ثلاثة أشهر.
٣ - رسالة من مجموعة من 
أعضاء مجلــس الأمة يطلبون 
فيهــا تكليــف لجنة الشــؤون 
الصحية والاجتماعية والعمل 
بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق 
القانون وسوء الإدارة في الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية والآثار 
المترتبــة، وختمه بالتوصيات 
اللازمــة ورفعها الــى المجلس 
لاتخــاذ الــلازم، مــع مراعــاة 
النقاط المحددة بنص الرســالة 

خليل الصالحمهند الساير مبارك الحجرف عبداالله المضفد.خليل أبل د.محمد الحويلة

صاحب السمو هنّأ الوزيرة 
بوقماز على أدائها

في الرد على الاستجواب

ولي العهد مهنئاً وزيرة 
الأشغال ومشيداً 

بالممارسة الديموقراطية
بعث صاحب الســمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، 
حفظه االله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى وزيرة الأشــغال 
ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، 
عبر فيها ســموه عن إشــادته بما تميز به أداؤها من 
كفاءة خلال ردودها على محور الاســتجواب المقدم 
إليها وبالممارسة الديموقراطية الراقية من قبل أعضاء 
مجلس الأمة أثناء مناقشــة الاستجواب خلال جلسة 
مجلس الأمة التي عقدت أمس الثلاثاء، ســائلا سموه 
المولى تعالى أن يوفق الجميع ويســدد الخطى لخدمة 

الوطن العزيز ورفع رايته.

بعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه االله، 
ببرقية تهنئة إلى وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة 
المتجددة د.أماني بوقماز، أشاد فيها سموه بما تميز به أداؤها 
من كفاءة رفيعة خلال ردودها المقنعة على محور الاستجواب 
المقدم لها وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي عكست الوجه 
الحضاري للوطن الغالي مــن قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء 
مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة التي عقدت أمس، 
سائلا ســموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى 
لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه تحت ظل القيادة الحكيمة 
لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه االله ورعاه.



مجلس الأمة
الاربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢

07

سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وشعيب المويزري

٭ مازن الناهض: فور اكتشافنا 
بعدما ورد السؤال قمنا بتحويل 
الملف الى الفتوى لاسترداد أموال 
الدولة، وبالنسبة للعقود هناك 
لجان تحقيــق وهناك توصية 
لتحويل الأمر الى نزاهة، وتمت 
الإحالــة الى نزاهــة وبانتظار 

النتائج.
سؤال النائب عبدالوهاب العيسى

٭ عبدالوهاب العيسى: أكتفي 
بالأجوبة.

النائــب د.محمــد  ٭ أســئلة 
الحويلة لوزير الخارجية لإفادته 
بالقيمة الايجارية وعدد المباني 
المستأجرة من وزارة الخارجية 

والجهات التابعة للوزير.
٭ د.محمــد الحويلــة: الأمر لا 
ينسحب على وزارة الخارجية 
فقــط، بل على جميــع وزارات 
الدولة، فالايجار هو هدر مستمر 
ويجب أن تضبط وجلست مع 
رئيس الوزراء حول هذا الملف 
الــذي نجــد أن هنــاك صرفــا 
بمبالــغ كثيرة علــى مقار يتم 
استئجارها لســنوات، ٤ مبان 
لــوزارة الخارجيــة ولــم يتم 
ذكر أي مبان يتم اســتئجارها 
لسفاراتنا في الخارج، سياسة 
الهدر والتنفيع يجب أن تقف.

نحن فــي حكومــة جديدة 
بتوجه إصلاحي ويجب أن يكون 
هناك بناء للجهات الحكومة لا 
إيجار لأكثر من ١٥ ســنة فهذا 
يعتبر هــدرا وتنفيعــا، وهذا 
السؤال وجهته لجميع الوزراء، 

٭ أســئلة محمد المهان لوزير 
الإســكان لإفادته عما اذا طبق 
قــرار ديــوان الخدمــة المدنية 
الخاص بالتكويت في الوظائف 

العامة.
٭ محمد المهان: الموضوع يحتاج 
الــى تفاصيل كثيــرة وأطلب 

تأجيل نقاشه.
٭ أسئلة ماجد مساعد المطيري 
لوزير البلدية لتزويده بكشف 
بعــدد أســماء المستشــارين 
الكويتيين العاملين في البلدية 

والجهات التابعة.
٭ ماجــد المطيري: الــرد جاء 
بوجود ١٢٧ مستشــارا كويتيا 
و٣ غير كويتيين، واتضح وجود 

وافدين في مكاتب الوزراء.
٭ وزيــر البلديــة عبدالعزيز 
المعجل: ١٢٧ مستشارا في الإدارة 
القانونيــة للبلديــة ولدينا ٣

وافدين والآن في طور الانتهاء 
مــن عملية تكويت جميع غير 
الكويتيين وخلال سنة سيصبح 

التكويت ١٠٠٪.
ســؤال مهند الساير لوزير 
المتقاعديــن  بعــدد  الماليــة 
والوظائف العامة في الوزارات 
والهيئــات الذيــن يتقاضــون 

رواتب استثنائية.
٭ مهنــد الســاير: تحدثنا عن 
الاســتثناء المطبق وفق المادة 
٨٠ من قانون التأمينات وأثمن 
سرعة اســتجابة وزير المالية، 
نحن لا نخجل بالثناء على أي 

دور إيجابي يقوم به الوزير.
أتانا الرد في الفقرة الأولى 

أكثــر مــن ٥٠٪ وافديــن فــي 
الأشــغال نعرف النسب، ٩٧٪ 
و٩٨٪ هذه للمانشيتات، ولكن 
هناك توظيفــا يتم عن طريق 
الاستعانة، وهذا يسبب مشكلة 

أكبر على المال العام.
الاستجوابات

انتقل المجلس إلى مناقشة 
بنــد الاســتجواب الموجــه من 
حمدان العازمي لوزيرة الأشغال، 
الحكومة من محور واحد وهو 
تعــارض المصالــح والإضرار 
بالمــال العــام وتضليــل نواب 
الأمة والإخــلال بمبدأ التعاون 

بين السلطتين.
٭ وزيرة الأشغال أماني بوقماز.
أوافق على صعود المنصة.

مناقشة الاستجواب

٭ حمــدان العازمي: (وقفوهم 
إنهم مسؤولون) و(ولا تلبسوا 
الحق بالباطــل وتكتموا الحق 

وأنتم تعلمون).
انطلاقاً من واجبي بصون 
الأمانــة وبــراً بالقســم الذي 
أقســمته أمــام االله ثــم أمــام 
الشــعب أن أذود عــن حريات 
الشعب وأؤدي أعمالي بالأمانة 
والصــدق، والتزامــا بواجبي 
الشرعي والدستوري والأخلاقي 
تجاه الأمة، ورغم الجهود التي 
تبذلهــا الحكومة والخطوات، 
إلا انه من واجبنا ألا نغفل ولا 
نغض الطرف في حال وجود 
خلــل أن نغــض الطــرف عن 

وأنا على يقين أن الإجابة ستأتي 
متكررة بأن هناك مباني كثيرة 
مستأجرة ويدفع فيها الملايين، 
فمثــلا مبنــى مركــز الطوارئ 
منــذ ٣ ســنوات والدولة تدفع 
٣ ملايين ومقــر الامانة العامة 
للحوار والتعاون الآســيوي، 
وغيرها الكثير، هذه سياسات 
خاطئة وبها هــدر كبير للمال 
العام ويجب أن تتم إعادة النظر 
في هذا الشيء، الميزانية السابقة 
كان هناك مبلغ ٢١ مليون دينار 
مبالــغ مســتأجرة للجهــات 

الحكومية.
٭ أسئلة حمدان العازمي لوزير 
الخارجيــة عــن ســبب تأخر 
صرف مكافأة الصفوف الأمامية 
للعاملــين في وزارة الخارجية 

والجهات التابعة.
٭ حمــدان العازمــي: وجهــت 
الــى ١٥ وزيــرا، ولا  الســؤال 
يوجد التزام من الوزراء سواء 
الدفاع أو الداخلية أو الخارجية 
ويفترض احترام قرار المجلس 
وما تم التصويت عليه والتعهد 
به، ووزير المالية تعهد بالصرف 

ولم يتم هذا الأمر.
تلاعــب  بهــا  الآن  الــى 
والخلل موجود، وفي الســلك 
الديبلوماسي ووجهت أسئلة 
عنهــا، «الصفوف الأمامية» لا 
بــد من صرفهــا ونحذر وزير 
الــوزراء،  وكل  الخارجيــة 
والمكافــأة لا بــد مــن الصرف 
للجميــع وعــدم التلاعب بها 
بإنقاص المدد فهذا غير مقبول.

٣٣ مواطنا كويتيا يتسلمون ٤
ملايين دينار سنويا تسدد من 
الخزينة العامة، قبل أن تسألوا 
عن أموال البلد المنهوبة أوقفوا 

الإهدار في الميزانية.
تدفع مكافأة نهاية الخدمة 
تدفع أموال لقياديين كانوا سببا 
في تردي البلد، نهاية الخدمة 
دينــار،  آلاف   ١٠ يعطونهــم 
تريدون إعطاءهم اعطوهم من 

جيبكم.
ســألنا عن وظائفهم ويرد 
المحكمــة  حكــم  أن  الوزيــر 
الدســتورية تحدث عن سرية 
إفشــاء  البيانــات ولا يجــوز 
وظائفهــم حتــى لا يســتدل 
عليهم، فســأعيد السؤال على 

وزير المالية.
النائــب عبــداالله  ســؤال 
الأنبعي لوزيرة الأشغال العامة 
لإفادتهــا عن نســبة التكويت 
في وزارتــي الأشــغال العامة 

والكهرباء والماء.
٭ عبــداالله الأنبعي: الســؤال 
كان موجها ليس فقط لوزيرة 
الأشــغال، بل لجميع الوزراء، 
بهدف حل الملــف العالق وهو 
٨٨٪ من المواطنين يعملون في 
القطاع الحكومي، والإشكالية 
الأكبــر فــي البنــد الثانــي أن 
الحكومــة ووزراءها تقول في 
مانشيتات الصحافة أن نسبة 
التكويــت عندهــم ٩٧٪، ولكن 
عندمــا هيئــة القــوى العاملة 
تقول ان هناك نســب وافدين 
كبيرة فــي الــوزارات، وهناك 

عن الخطوات الجادة في الأيام 
القادمة؟

وزير المالية يراسل الجهات 
الحكوميــة بإقــرار مجموعــة 
مــن الحزم المالية لســد العجز 
الاكتواري بقيمــة ٥٠٠ مليون 

دينار عينا أو نقدا.
وديــوان المحاســبة لديــه 
ملاحظــات مهمــة جــدا عليها 
والتأمينــات لم يكن بها قيادي 
تم تســكينه بالأصالــة، بــل 
بالتكليف، فلماذا الاســتعجال 
على توفير هذه الأصول الجديدة 
مثــل المواقع المهمة الى مجلس 
الإدارة بالتكليف، ألم تستطيعوا 
الانتظــار حتى يعــين مجلس 
الإدارة بالأصالة، فهناك أراض 
مهمة وعلى مواقع مهمة توضع 

قيمتها من إدارة بالتكليف.
أنبه وزير المالية أن يتريث 
في الموضوع، وأن تكون قيمة 
الأراضي قيمة سوقية حقيقية 

قبل تحويلها الى التأمينات.
هنــاك مرفقــان مهمان هي 
الموانــئ والجمــارك، وأرصفة 
الموانئ عقودها منتهية، والأخ 
الوزيــر يرفع رســوم أرصفة 
الموانئ الى ١٠٠ فلس فقط، هل 

هذا تعزيز لموارد الدولة؟!
لابد أن تســتثمر مــن قبل 
الدولــة نفســها حتــى تحقــق 

إيرادات عالمية.
٭ خليل أبل: الرسالة الثانية من 
مهلهل المضف وشعيب شعبان 
بشــأن التأمينات الاجتماعية، 
نعم لتعقب هــذه الأموال لكن 
لابــد من معرفــة كيف تم نهب 
هذه الأمــوال، المنهجية لابد أن 
التدقيق تكون  تتغيــر وإدارة 
تابعة للمدير العام وهو يكون 
صاحب القرار فهكذا يسهل النهب 
ولا تكتشف إلا بعد فترة طويلة.
التأمينات  المســؤولون في 
يلاحقون أموال المتقاعدين على 
١٠ دنانيــر و٥ دنانيــر وعندما 
يتقاعــد المتقاعد طبيــا وزارة 
الصحة تدفع الآلاف، التأمينات 
الاجتماعيــة لديها لجنة طبية 
طْ» على وزارة الصحة،  «تُشــفِّ
لا يوجــد اعتبــار لتقاريركــم 
الطبية وتتجاهل تقارير الصحة، 
وبالنظر فقط بالنظر يقيمون 

الوضع الصحي.
الرســالة رقم ١، ٧، بشــأن 
الشــكاوى والعرائض، بشــأن 
شكوى وزارة التربية وإحالتها 
الى اللجنة التعليمية، فتعبنا من 
تلقي الشكاوى في حق الهيئة 
والجامعــة، والهيئــة صار لها 
سنتان ليس لها مدير بالأصالة 
وإذا وضــع مدير بــدون لجنة 

سنحاسب الوزير.
أناس شــهاداتهم مضروبة 
يختارون ويقيمون متقدمين من 
أرقى شهادات العالم ويقررون 
أن هذا  يتم تعيينه، وهذا لا يتم 

تعيينه، كيف ذلك؟
٭ د.فلاح الهاجري: نطلب سحب 
التقرير من العرائض والشكاوى 

الموجود في بند الإحالات.
٭ د.حمد المطر: لا توجد لدينا 
مختبــرات حقيقيــة والأجهزة 
قديمة، الشــعب الكويتي يأكل 
ســمومها، ولا نــدري كميــة 
المــواد التي يتناولها الشــعب، 
أدوارا  والمواطنــون يعطونــا 

المفروض يعطونها للحكومة.
هيئة التغذية ليس بها كوادر 
حقيقية، مواد مسرطنة تدخل 
الكويت بدون حسيب أو رقيب.
مزدوجو الإصابة مزدوجو 
الإعاقــة قاعدون فــي بيوتهم، 
بينمــا هنــاك ميزانية لـــ ٦ أو 
٧ مــدارس لا يتــم بناؤها، هي 
فئة تعاني الأمرين تحتاج الى 
تشريعات واهتمام لهم، الدستور 
كفل التعليم وهناك فئة مزدوجي 

الإعاقة قاعدين في بيوتهم.
هذه تحتاج الى وقفة جادة.
بخصــوص تكليف اللجنة 
التعليمية، جاءتنا شكوى بأن 
وافدة مزورة محاضر ومعتدية 
ولديها مشــاكل، وهناك اقتتال 

من قيادات تقف وراءها.
لا بد مــن الاهتمام بالطلبة 
والمكافأة الأخيرة التي استجاب 
لها مجلس الوزراء بخصوص 
زيادة مكافــأة المبتعثين، كذلك 

لا بد أن يزاد الطلبة بالداخل.
العرائض والشكاوى

تمت إحالــة كافة العرائض 

واجبنا الدستوري.
لماذا الاستجواب؟

البعــض يــرى أن توقيــت 
الاستجواب ليس مناسبا وأن 
الحكومة صار لها فترة بسيطة 
والتوقيت يعتبر تأزيما، وكيف 
يقدم استجوابا لحكومة فترتها 

شهر أو أكثر بقليل؟
واجــب علينــا بهــذا العهد 
أن نغيــر وجهــة الــرأي العام 
بالنسبة للاستجوابات بأنها لا 
توقف البلد، هذا غير صحيح، 
فجميع برلمانــات العالم يوميا 
٣ اســتجوابات، لماذا نخاف من 
الاستجواب بالرغم من انه سؤال 
مغلظ، والسؤال يحتاج توضيحا 
مــن الوزير، وهذا هو الإصلاح 
الحقيقــي والبعــض يقول ان 
الوزيرة ما صار لها شهر وتو 
الناس عليها، فما فعلته الوزيرة 
وتعارض المصالح والإجراءات 
التي تمت بعــد تعيينها أخطر 

من تعيينها كوزيرة.
لــو قلنــا وأحســنا النوايا 
وحذرنا من أول يوم وصرحنا 
بأنــه لا يجوز تعيــين الوزيرة 
ففيه شبهة وتعارض مصالح، 
ومــع ذلك لا حيــاة لمن تنادي، 
تكلمنا ولا توجــد فائدة، كأنه 
تحــد للنواب وأكثــر من نائب 
تحدث في القاعة ووجه كلامه 
للوزيــرة عدة مــرات وانتقدنا 
الوزيــرة وبعض النــواب كان 
لهم موقــف واضــح ومع ذلك 
تحدت الوزيــرة النواب، وهو 
يعتبر تحديا للمجلس بأكمله، 
اتخذت قرارا أخطر وهو تعيين 
موظفة بدون تــدرج فقط انها 
كانت مديرة مشروع المطار التي 
تشــرف عليه المديــرة وكانت 
الوزيرة مستشارة للمشروع، 
وإلا كيف وزير يعين في ٢٠ يوما 
يعين شخصا، كيف نظرت الى 
الملفات، وكيف نظرت للسيرة 
الذاتية، وعليها لجنة تحقيق، 
في مجالس سابقة وزيرة مشت 
علــى تغريدة، ووزير آخر بعد 
أسبوعين مشي، المبدأ لا يتغير 
ولا يتغيــر بتغيير الأشــكال، 
رئيس وزراء راح ورئيس وزراء 
جاء صاحب المبدأ لا يتغير، لا 
يغيرني تغيير وزير او رئيس 
حكومة ولكن أقول كلمة الحق، 
وهــذا ما كنا نعيــب عليهم في 

المجالس السابقة.
إذا غضينــا الطــرف علــى 
تعيينها وقلنا لا يوجد تعارض 
مصالح إنما تذهب هي وتقوم 
بتعيين مديرة عليها لجنة تحقيق 
هناك علاقة سببية بينهما، فيما 
هناك قيادات ووكلاء موجودون 
بالكهرباء وفي الأشــغال ولهم 
أحقية، والحكومة ساكتة، لماذا؟! 
من وراءها؟! لماذا صمت رئيس 

الحكومة؟
الموقف واحــد والمبدأ واحد 
والأمانة واحدة والبر بالقســم 
واحد، لا يتغير إلا المتلون وهذا 

تعرفه الناس وتعلمه جيدا.
ســنبين للنــواب ولرئيس 
الحكومة والشعب أن بقاء هذه 
الوزيــرة خطر على المال العام 
بإجراءاتها التي اتخذتها، عندما 
قلنا تعارض مصالح والإضرار 
بالمــال العــام وتضليل النواب 
واضــح تعــارض المصالــح، 
وواضح انها كانت مستشــارة 
شــركة «ليمــاك» وهــي كانت 
من ترفــع التوصيــات وكانت 
خصما للوزارة وفي المطالبات 
وكان الموظفون الذين يردونها 
ويضعون عليها مخالفات على 
شــركتها تفاجأوا بأنها صارت 
عليهم وزيرة، فما وضع هؤلاء 

الموظفين؟!
الوزيــرة تطالــب  كانــت 
ويردونها الموظفــون، واليوم 
الوزيــرة  تنصفهــم  لــم  إذا 
حاولت تضليل النواب وادعت 
انهــا تمــت إعارتهــا مــن كلية 
الهندســة والبترول كي تعطي 
دورات للموظفــين وللطلبــة 
الموجوديــن، كيف أنهــا أقرت 
بأنها كانت مستشارة للشركة 
وقالت: «عملي كمستشارة في 
إدارة المخاطر في مشروع المطار» 

وهذا إقرار منها.
مذكرة التفاهم بين الشركة 
والجامعة لم توضح اي تفاصيل 
ولم توضــح على مــاذا تنص 

المذكرة.

حمد المدلج ود.فلاح الهاجري وعبدالوهاب الرشيد

والشكاوى الواردة الى اللجنة 
دون تلاوتها.

الأسئلة

٭ عبداالله المضف لوزير التجارة 
والصناعة والاتصالات:

توجهت بعدة أسئلة للهيئة 
العامة للصناعة، والجواب لن 
أقبل به ونعلــم أن الوزير قام 
بخطوات جيدة بداية من الاجابة 
الســريعة، لكــن ليــس معناه 
قبولنــا بهذا الجــواب، وجهت 
سؤالا عن أرض لأملاك الدولة 
انتهت مدة التعاقد مع المستثمر 
لأكثــر مــن ٤ ســنوات ومازال 
المستثمر يدفع القيمة الايجارية 
القديمة ١٠٠ فلس ويدفعها في 
المحكمة، مع أن هناك عقدا جديدا 
يطلب القيمة الايجارية من ١٠٠

فلس الى ٣ دنانير.
فســألت الســؤال بتاريــخ 
٣٠/١٠/٢٠٢٢، وهــذا الأمر صار 
له أكثر من ٤ سنوات، الاجابة 
نود الافادة بأن الهيئة قامت في 
٢/١١ أي بعد يومين من السؤال 
بمخاطبــة الفتوى والتشــريع 
القانونية،  باتخاذ الاجــراءات 
وذلك بعد ٣ سنوات من ضياع 
أموال البلد. هذه الاجابة هي أحد 
أمرين إما إهمال أو ضياع أموال 
البلد بتعمد، وهو تعمد لإضاعة 
أموال البلد وتعمد لإهدار المال 
العام. أطلب من الوزير إحالة 
المسؤولون عن هذا الأمر، لأن 
من يتعمد ضياع الأموال مكانه 

النيابة.

مرزوق الحبينيعبدالرحمن المطيري د. بدر الملاأ.د. حمد المطرهاني شمسخالد العتيبي

مرزوق الحبيني (مؤيداً للاستجواب): على الحكومة أن تعيد حساباتها
في قضية التعيينات الباراشوتية التي أثارها النائب المستجوب والوزيرة مسؤولة سياسياً ولا تعتقد أن الأمر سينتهي وفرصة الحكومة لن تكون إلى ما لا نهاية

شعيب شعبان وأسامة الزيد وعبداالله المضفد. حسن جوهر والصيفي الصيفي عبدالوهاب العيسىخالد الطمار ود.محمد المهان

قرارات الجلسة
-   مجلس الأمة يكتفي بمناقشة استجواب وزيرة الأشغال من دون طلبات 

أو توصيات ويوافق على ٩ رسائل واردة.
-  صادق المجلس علــى المضبطتين رقمي ١٤٩٧أ و١٤٩٧ب بتاريخ 

١٥ و١٦ نوفمبر.
-  تقديم جلستي ٢٧ و٢٨ ديسمبر إلى ٢٠ و٢١ ديسمبر على أن تنتهي 
جلسة ٢١ عند الســاعة ١٢ ظهرا ثم تبدأ الجلسة الخاصة لمناقشة تقارير 
ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة 

المالية ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٢، حتى الساعة السادسة مساء.
-  وافق المجلس على أن تنتهي جلسة ١٤ ديسمبر عند الساعة ١٢ ظهرا 

وبعد ذلك يبدأ اجتماع الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية.
-  الموافقة على ٩ رسائل واردة جاءت كالتالي:

-  إحالة شكوى مواطن ضد وزارة التربية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة 
والإرشاد للارتباط عملا بحكم المادة (١٥٦) من اللائحة الداخلية.

-  تكليف لجنة حماية الأموال العامة بإعــداد تقرير مفصل عن قضية 
اختلاس أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تنجز اللجنة 

تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
- تكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في أســباب عدم تطبيق القانون 
وســوء الإدارة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية والآثار المترتبة من حيث 
التعيينات والأطباء البيطريــين والمخالفات وإحالة موظفين إلى التحقيق 

وختمه بالتوصيات اللازمة.
-  تكليف الميزانيات بدراسة وبحث النظام المالي المقترح من اللجنة 
المشكلة بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة المالية والمتعلق 
بأسس التحاسب على عمليات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز.
-  تكليف لجنة المرأة والأسرة بدراسة حق السكن والتوظيف وتحسين 

الوضع المالي للمرأة والقضايا المتعلقة بالأسرة والطفل.
-   الموافقة على تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث أسباب تضارب 
فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في ردودها على الجهات الحكومية في قضايا 
المال العام، وامتناعها عن الرد أو الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتلك القضايا.
-  تكليف اللجنة التعليمية ببحث أسباب عدم صرف بدل مؤهل علمي 
وعدم فتح باب الترقية وعدم احتساب سنوات الابتعاث والتي تهم أعضاء 

هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
-  تكليف اللجنة التشريعية بدراسة أسباب تأخر البت في الطعون لدى 
محكمة التمييز وحصر القضايا المتعطلة لديها والمتعلقة بأملاك الدولة والمشاريع 
التي تقوم بتنفيذها الجهات الحكومية وإعداد التوصيات اللازمة في هذا الأمر.

-  إحالة الاقتراح برغبة بشــأن فتح محطتي وقود في مدينة المطلاع 
السكنية إلى لجنة شؤون الإســكان والعقار للاختصاص وفقا لنص المادة 

(٥٨) من اللائحة الداخلية.
-  أحال المجلس العرائض والشكاوى المدرجة على جدول الأعمال إلى 

اللجنة المختصة.
-   ناقش المجلس مجموعة من الأسئلة التي أتاها الدور في الجلسة.

الموافقة على طلب مقرر لجنة العرائض والشكاوى د. فلاح الهاجري بسحب 
التقرير الثالث للجنة بشأن بعض الشكاوى لمزيد من الدراسة.

-   مجلس الأمة يكتفي بمناقشة استجواب حمدان العازمي لوزيرة الأشغال 
دون تقديم أي اقتراحات أو طلبات.

-  مرزوق الحبيني تحدث مؤيداً للاستجواب.
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على المال العام.
قرار لجنة التحقيق يوضح 
حجم التنفيع، لأنــه كانت لها 
علاقة معها، وعليها مخالفات، 
وتأتي الوزيرة وتعينها وكيلة.

المخالفات هي الاستيلاء على 
المــال العام وحرمــان الخزينة 
١١٠ ملايين دينار غرامة تأخير، 
الشركة عليها غرامة قيمتها ١١٠

ملايين، والوكيلة طلبت التمديد 
لكي تعفيها من الغرامة، تطلب 
التمديد لكي تعفيها من الغرامة 
وأرســلت الكتــاب الــى لجنة 
المناقصــات والوكيل المســاعد 
آنــذاك أوقف التمديــد حتى لا 

تذهب الغرامة.
لأن هــذا المشــروع الآن هو 

أكبر «كيكة» موجودة.
الوزيرة ألغت لجنة التحقيق 
بالرغــم مــن تشــكيلها لجنــة 
تحقيق علــى «الدوحة» أمس، 
وفي نفــس الوقت تلغي لجنة 

تحقيق قائمة.
أنت كنت الخصم والحكم، 
المستشــارة صــارت وزيــرة، 
والموظفة صــارت وكيلة على 
الموظفين الذين رفضوا التمديد 
ومطالباتهم  السابقة، كيف يقبل 
رئيس الحكومة بذلك، إلا اذا كان 
الأمر خارجا عنه، أنت سحبت 
قرارات ومراســيم وتســتقيل 
حكومة وتشكل وتستقيل، وهذا 
لم  يحدث في تاريخ الكويت، أما 
اذا كان الأمر خارجا عن إرادته 
فليعلن ذلك للشعب لكي يعذره.
ألا يوجد في البلد إلا الأخت 
هذه تصلح للجنة التحقيق؟!

علــى  تقدريــن  لا  ولكــن 
تعيينهــا إلا بإلغــاء  اللجنــة، 
لا ألوم المهندســة هدى مساعد 
الخضاري أنهــا اعتذرت، لأنها 
التحقيــق علــى  تفاجــأت أن 
الوكيلــة التــي طلعــت عليها، 
اعتــذرت وقالــت يرجى قبول 
اعتذاري عن عدم قبول اللجنة، 
الموظفون لا يجرأون اليوم على 
وضع مخالفة على الشركة لأن 
الشــركة أصبحت  مستشــارة 

وزيرة اليوم.
لا أسترسل في كلام بل أظهر 

فماذا تغيــر اليوم، وكنا نقول 
الرقابة منفصلة عن التشريع، 
ولكن من يريد ان يهادن فنقول 
المبدأ مبــدأ والموقف واحد، ولا 
يضرني تغيير الأشــكال قيمة 
الأرضيــات ٢٧ مليونــا «بنــد 
أعمال الأرضيات»، فالأرضيات 
الاسفلتية بـ ٢٧، وقامت المديرة 
باعتماد أرضيات غير الاسفلتية 
دون الرجوع الى قطاع الرقابة، 
والاستشاري قال رأيه بصراحة 
بأن البديل غير مســاو للمادة 
المطلوبــة وهذه هــي الحرفنة، 
مشروع المطار بدأ في ٢٠١٦ مدته 
٦ ســنوات اي في ٢٠٢٢ ينتهي 
والتأخير كان بحدود ٤٩٥ يوما، 
ومن الواضح ان الوزيرة كانت 
تعمل لمصلحة الشركة وليس 

لمصلحة الوزارة.
العجيــب فــي الأمــر انهــم 
يطلبــون التمديــد ويرفــض، 
ويطلبــون التمديد الثاني مرة 
للعقــد، العقد قيمة احد بنوده 
٣٣ مليونا والغرامة ١١٠ ملايين 
أيعقل ذلك؟! وهل يعقل إعفاء 
الشــركة؟ الإعفاء جاء من أجل 

الاستفادة.
وهنــاك كتــاب موجــه من 
الوزير الســابقة رنــا الفارس 
للشيخ أحمد مشعل الأحمد في 
٢٠٢١/٦/١٥، أمس في الزيارة لم 
يحدث شيء بل الوضع كان أكثر 
تجاوزا، والوزيرة السابقة تؤكد 
ان هناك تدليســا بالمســتندات 

وأنها غير صحيحة.
هنــاك كتــاب آخــر بعــدم 
اســتحقاق المقــاول لأي تمديد 
زمني، وكذلك ديوان المحاسبة 

يستفسر عن العرض المقدم.
هــم وضعــوا حججــا بأن 
المقاول من الباطن هو من تأخر، 
وحجة أخرى بأن جائحة كورونا 
هي السبب، والشركة عبر ممثلها 
الوزيــرة تحمــل المســؤولية 
للوزارة، هذا يوضح انها شغالة 
بالشركة هي والمديرة المشروع، 
هــذا دليل على أنها كافأت على 

حساب المال العام.
لو حاســبناها على أعمالها 
كنا نأتي علــى محطة الدوحة 

المســتندات، فلا أتكلــم جزافا، 
وكل الاستجوابات بالشكل هذا 
والدليل ان كل الــوزراء الذين 
اســتجوبتهم راحوا، لا أصعد 

المنصة ولا يوجد دليل.
الزمنــي للعقــد،  التمديــد 
فحاولــت الوزيرة عندما كانت 
بالشــركة مــع الوكيلــة التــي 
كانت مديرة المشــروع حاولت 
التمديد وأرسلت مديرة للجنة 
المناقصات لكي تعفي الشــركة 
من الغرامات، بمقدار ٤٩٥ يوما، 
فكيف نقــول «اعطها مهلة» لا 
نجامل على حســاب المصلحة 
العامة ونتغنى بالمال العام وعدم 
الإضرار بالمال العام، انظروا ماذا 
فعلت الوزيرة، وكم وكيل طلعته 
بالتكليف بالظلم على الكفاءات 
الموجودة، وأنبه رئيس ديوان 
الخدمة خلال الفترة هذه كم عدد 
التعيينات التي تمت ويقولون 
للشــعب ما عندنا درجات، من 
الوزراء من يقول عندي درجة 
او درجتــين ولكن هناك الكثير 
والكثير، وليتأكد من ذلك رئيس 

الوزراء.
خلال هذه الفترة والتعيينات 
التــي تمــت إدانــة بحــد ذاتها 
والمفــروض تقدم اســتقالتها، 
استغلت الوضع، أقول لرئيس 
الوزراء ووزير الدولة إذا انتم 
حريصون على العدل والمساواة 
بين المواطنين، لــو كانت هناك 
محاسبة ما تجرأت واستخدمت 
الاســتجواب إلا اذا كان هنــاك 
ضوء أخضر من رئيس الوزراء 

أو أحد الوزراء.
٣ وكلاء طلعتهم وكلاء ولو 
ما تقدمنا باستجواب لا رادة على 
حكومــة ولا غيرها ولا رئيس 
وزراء، هــذه مــن وراءها، هذه 
أمانة وســمعة، كيف تقبلون، 
أمس والتعيينات التي طلعتها 

ونتكلم عن العدل والمساواة.
وهنــاك أيضا إعفاء المقاول 
من غرامات تعطيل مســتحقة، 
كنا نعيب على المجالس السابقة 
ونقول على المتقاعدين وصعدنا 
المنصــة،  الحكومــة  رئيــس 
المتقاعدين،  وكانــوا يقولــون 

والمناقصات لكن كان هذا ليس 
في عهدها، وكذلك الاستيلاء على 
أرض الأشغال ولكن نقول عطينا 
فرصة شهر ونحن نتكلم ونحذر 
وننبــه ولا توجــد فائدة، وفي 
الآخر تحدث النــواب، الوكيلة 
والوزيــرة بقاؤهما خطر على 

المال العام.
بنــد الأرضيات هــذا البند 
قيمته ٢٧ مليون دينار، أرضيات 
معلقــة علــى قواعد لســهولة 
التركيب، ولكي توفر الشــركة 
على نفســها، فجميع مطارات 
العالم الأرضيات تكون معلقة، 
ويكون فيها فجوة بين السقف 
لتركيــب الخدمــات الأرضيــة 
والتمديــدات ســهلة وســحب 
الوايرات للصيانة والخدمات.

فالوزيرة أعطت أمرا بصب 
الأرضيــة، أليس هــذا حرمنة 
التشققات الموجودة،  وانظروا 
والآن اي شــغلة يسوونها اما 
ان يكسروا او ان يكون التمديد 

خارجيا.
لماذا قاموا بالصب؟ هذا البند 
قيمته ٢٧ مليون دينار، انظروا 
الى الفرق، قال الاستشاري من 
حيــث المبدأ لا توجد مشــكلة، 
والوزيرة قالت ان الاستشاري 
وافق، وأتوا بمادة بديلة قيمتها 
٦ دنانير للمتر وقيمة الموجود 
فــي العقــد ٤٠ دينــارا، اي ان 
الشركة اخذت ٢٧ مليونا مقابل 
الموضوع الفعلي مليون وأكثر.

مليون وأكثر مقابل تقاضي 
الشركة مبلغ ٢٧ مليونا وتسلمت 
الدفعة على اساس مادة بديلة 
قيمتهــا مليون وأكثر، هل هذه 
الذمة المالية؟ هل هذه الأمانة؟

مــي المســعد وافقــت على 
الصــب دون موافقــة الجهات 
ظهــرت  وعندمــا  الرقابيــة، 
الموافقة، الوكيل استفســر عن 
الأرضيات، والاستشاري يقول 
ان المادة المماثلة ليست مساوية 
في الجــودة للمادة المنصوص 

عليها في العقد.
ننتظر رد الوزيرة وسوف 
ندينها من ردها، لأن حبل الكذب 
قصيــر، ومــن لم تكــن نواياه 

أقرت بأنها كانت مستشارة 
في الشــركة وضللــت النواب 
وقالت انه تمت إعارتي للتدريب، 
ولكــن كانــت تمثــل الشــركة 
استشارية المخاطر، وكاتبين في 
المحضر «حاضرة عن الشركة» 
وهي تقول استعانوا بي كمدربة، 
وهذا تضليل، وهناك محاضر 
متفاوتة بأســماء متفاوتة من 
الــوكلاء وهــي حاضــرة عــن 

الشركة.
النــواب  أقبــل تضليــل  لا 
فــي قاعة عبداالله الســالم، أي 
دكتور في الجامعة يفترض أن 
الإيميــل الخاص به يكون على 
نفس عمله، ولكن انظروا إيميل 
الوزيرة على الشركة، فأين مكان 
عملها، أليــس من المفترض ان 
يكــون على الجامعة ولا يكون 

على الشركة؟
واضح انها كانت تعمل في 
الشركة من خلال المحاضرة أولا 
والإيميل ثانيا، وأيضا من خلال 
المواقع، فمع جمعية المهندسين، 
وحتى المواقع الخارجية كانت 

تحضر عن الشركة.
وبعدما توفــي عمال المطار 
انظــروا الــى تواجدهــا أيضا 
حاضــرة عن الشــركة، وتقول 
للنواب إنه تمت إعارتها، وهذا 
تضليل وتدليس، ولم يكن أحد 
يجرؤ على تضليل النواب في 
قاعة عبداالله الســالم وبإقرار 
منها، وأيضا زيارة ميدانية لرنا 
الفارس الوزيرة السابقة لمشروع 
المطار والوزيرة بوقماز موجودة 
حاضرة عن الشركة، فانظروا 
الى الخوذة التي ترتديها فوق 
رأسها راجعة للشركة (ليمك).

١٠ ســنوات لي في المجلس 
و٤ دورات وثامــن اســتجواب 
ولم يجــرؤ وزير على تضليل 
النواب داخــل القاعة، وأجدها 
أنها تقوم وترد وردت من ورقة 
مكتوبة لها، لأول مرة وزير يقوم 

بتضليل النواب.
حكومات قوية لم تجد علينا 
شعرة، في ٧ استجوابات مبدأنا 
واضــح والحق حق واذا لديهم 
علينا شيء يظهرونه وأتحدى 

أكبر رأس.
وهنــاك دليــل آخــر، مــن 
خلال المطالبة النهائية لدراسة 
أمانــي  الجــدوى، أعدتهــا د. 

بوقمباز.
لم «أتبلى» علــى الوزيرة، 
فليس من طبعي، ولكن حذرنا 
وقلنــا وصرحنا، وهناك نواب 
آخرون صرحــوا وتحدثوا في 
الجلسة وقالوا إن تعيينها أكبر 
خطــأ، وكيف تقبــل الحكومة 
بســحب مراســيم وتســتقيل 
وترجــع، وهذه هــي المحاباة، 
ويتضح التضليل، ولتقم وتقل 
إنها لم  تكن موظفة في الشركة، 
بالفعل كانت موجودة، بل هي 
التــي كانت تقابل الموظفين في 
الوزارة، واليــوم وبقدرة قادر 
تعــين مديــرة لــم تتــدرج في 

على نفســي البحث عن كل ما 
أثاره النواب وقمت بمعالجتها 
فورا. أؤكد على التعاون التام 
في إزالة المخالفات أو الانحراف 
عن المسار الصحيح، عملي في 
الوزارة متناغــم مع عملي في 

مجلس الأمة.
من المؤسف أن الاستجواب 
عنوانــه وفحــواه وكل ما فيه 
يدعي جورا أني مارست تعارض 

المصالح وضللت نواب الأمة.
النفــس ان  مــا يحــز فــي 
الاستجواب يتجاوز كل ما اتفقت 
عليه السلطتان من أجل التعاون 
للاصلاح، فالفترة مضى شــهر 
واحد فقط ولم تكمل الحكومة 
برنامــج عملها، فهل من الجائز 

محاسبة أحد اعضائها؟
القفز مباشرة الى الاستجواب 
قد يعني الشخصانية والتعدي 

على التدرج.
القضية ليســت اصلاحا أو 
تعارض مصالح فأنا لم أرتكب 
قرارات تضــر بالصالح العام، 
والاتهام ينحصــر في توظيف 
الاداة الدســتورية بمــا يخالف 
النص الدستوري، حريصة في 
الرد على النائب بكل شــفافية 
مع التحفظ على العبارات غير 

اللائقة.
المــادة (١٣١) لا يجوز تولي 
الوزيــر وظيفة عامــة او مهنة 
حــرة، فالمحظور علــى الوزير 
هو عدم الجمع اثناء ممارســة 
وظيفته فالوزير لا يســأل عن 

أعماله الخاصة قبل الوزارة.
أهــل الكويــت امــا موظف 
عــام او صاحب مهنــة او عمل 
حر تجاري، الوزير يســأل عن 
أعماله بعد توليه الوزارة وليس 
قبلها. كوني استاذة جامعية تمت 
الاستعانة بي بغرض الاستفادة 
من خبراتي بالانتداب الذي انتهى 
قبل ســنتين، وتمت الاستعانة 
بي للعمل مستشارة للمخاطر 

وانتهت عام ٢٠٢٠.
وفي جميع النظم الدستورية 
لم تخل من توزيع اصحاب المهن 

والتجارة الحرة.
اتبــع منظومــة أخلاقيــة 
واحــاول جاهــدة ألا أقــع فــي 
حالة تعارض مصالح، فلازلت 
أتحرى المواقف الواضحة وألتزم 

بالقوانين والدستور.
النائب ذكر (اســتمرار ولاء 
الوزيرة للشــركة) وهذا أمر لا 
أجد له تفسيرا، فالقرارات التي 
اتخذتها وكرســت مــن خلالها 
تعــارض المصالــح او الاضرار 

بالمال العام.
تمت الاستعانة بي مستشارة 
مــع اســتمراري عضــو هيئــة 
تدريس وهــذا أمر معروف في 
الجامعــة وهذا يعــزز المعرفة 
العملية لاعضاء هيئة التدريس 
وأؤكــد أن الجهــات الحكومية 
لهــا الحق في الاســتعانة بهم، 
بالاضافة إلــى عملهم في هيئة 

التدريس.

ً حمدان العازمي متحدثا

المبدأ  صالحة مســيره يطيح، 
واحد، هذه الوزيرة إذا استمرت 

خطر على المال العام.
٭ الســعدون: ترفع الجلســة 
للصلاة والاســتراحة لمدة ربع 

ساعة.
استؤنفت الجلسة برئاسة 
رئيــس مجلــس الأمــة أحمــد 
السعدون عند الساعة الواحدة 
ظهرا واستكمل المجلس مناقشة 

الاستجواب.
العامــة  ٭ وزيــرة الأشــغال 
والكهرباء والماء والطاقة المتجددة 
أمانــي بوقمــاز: تشــرفت  د. 
بنيل ثقــة القيادة السياســية 
وزيرة للاشغال العامة وأديت 
اليمين الدســتورية امام ســمو 
نائــب الأمير وولــي العهد في 
٢٠٢٢/١٠/١٧ وفــي اليوم التالي 
أديت القســم أمام المجلس ولم 
أحنث ولم أخن القسم، فغايتي 

ثقة الوطن والوفاء للقيادة.
وأجــدد القســم أمامكــم أن 
الحديث اليوم شــفاف واضح، 
من جهتي العملية لم أنتهج فيها 
ســوى صدق الكلمة وتطبيق 
اللوائــح وســلامة القرارات لم 
أتجاوز تشريعا ولم أتعد على 

حق.
الكويت هي الغاية استيفاء 
النهوض مما يجعــل بلدنا في 
مصــاف الــدول المتقدمة، وهذا 
ليــس منة بــل واجــب أصيل 
وفق مــا التزمت بــه الحكومة 

في الخطاب الأميري.
إن الاســتجواب حق أصيل 
لكل نائب ونقر الاداة الدستورية 
ونقرها ونصر عليها، فالاصلاح 
لــه،  هدفنــا جميعــا ونعمــل 

والاصلاح طريق كالشمس.
محاربة من ينتهج الاصلاح 
هي أشــد إيلامــا، وقــد قضت 
المحكمة الدســتورية ٩٧ لسنة 
٢٠٠٤ بأنه لا يجوز استجواب 
الوزير عن الأعمال السابقة على 
توليه الوزارة، آليت على نفسي 
صعود المنصة التزاما باحترام 

أداة الاستجواب.
إذا كان البعــض يقــول ان 
الوزير غير مساءل، فإنني آليت 

المناصب، الأخطر من تعيينها 
وزيــرة أنها أتت خلال ١٥ يوما 
وعينــت هــذه المديــرة وكانت 
موظفة (مي المسعد) من موظفة 
عليها تجاوزات ولجنة تحقيق، 
فهل لا توجد كفاءة في الوزارة، 
قلنــا وآمنا باالله مــا تدرج ولا 
تسلسلت في المناصب، لكن كيف 
ترشحين من  يرفض ترشيحها 

ديوان الخدمة؟!
الديــوان رفــض تعيينهــا 
مديــرة، كيف تطلعينها وكيلة 
وعليها لجنة تحقيــق، والأمرّ 
أنها بعدما جاءت أشــك أنه تم 

اختيارها.
فمن المستفيد من تعيينها؟ 
تبين من التحرك الذي صار من 
قبل وزير، ألست أقسمت اليمين 

الدستورية؟
انظروا الى مرسوم التعيين، 
تعيين «مي المسعد» وكيلة وزارة 
بناء على عرض وزيرة الأشغال 
في ١٣/١١/٢٠٢٢ فعندما أقول أشك 
في اختيارها عندي حق، كيف 
بهــذه الســرعة؟! وكيف تقبل 
الحكومــة، أليس من المفترض 
بحث ملفاتها، أليس هناك أكفأ 

منها؟!
هذا ليس تعيينا باراشوتيا، 
بل أكثــر من ذلك، بــل رفضها 
الديــوان أن تكــون مديــرة، 
مــن موظفة يرفضهــا الديوان 
تطلعونها وكيلة، و«نشره» على 
رئيس الحكومة قبول هذا الأمر.

هذا مو تعيين، بل رد جميل، 
فكافأتها لأنها كانت على رأس 
مشــروع والوزيرة مستشارة 
بالمشروع فكافأتها على أعمالها، 

فما هي أعمالها؟
هذا هو تعارض المصالح.

انظروا الــى كم التجاوزات 
الموجودة عليها على مي المسعد، 
أحــد الــوكلاء عايــد عبــداالله 
العازمــي، نحــن واضحــون، 
هذا وكيل مســاعد قبل ما تأتي 
الوزيرة في شــهر ٨ أو ٩، فهذا 

مواطن حقه حق الجميع.
وقــال الوكيل المســاعد عن 
المديرة إنها لا تصلح أن تكون 
مهندســة العقــد، وذلك حفاظا 

حمدان العازمي: وزيرة الأشغال تحدّت مجلس الأمة والنواب
وأقرت أنها كانت مستشارة للشركة التي تنفذ مشروع المطار ومارست عملية التعيينات منذ دخولها الوزارة دون الالتزام بالقانون

تعارض المصالح واضح والموظفون في الوزارة لا يجرؤون على تسجيل مخالفات 
على الشركة لأن الوزيرة هي الخصم والحكم في الوقت نفسه رغم وجود التجاوزات

مشروع المطار هو أكبر كيكة موجودة الآن والعجيب في الأمر أن الوزيرة 
ألغت لجنة التحقيق وأمس قامت بتشكيل لجنة تحقيق جديدة بموضوع آخر 

قدمت سبعة استجوابات على مر الحكومات السابقة ولم يجدوا علي أي شيء 
وأتحدى إن كانوا وجدوا عليّ شعرة لأنني ثابت على مبادئي ولا أتلون ولا أتغير

إيميل الوزيرة على موقع الشركة مع أن المفروض أن يكون إيميل الموظف 
على مكان وجهة عمله وهي تعمل بالجامعة فلماذا إيميلها على الشركة؟

قيمة بند الأرضيات ٢٧ مليوناً ومديرة المشروع ألغت نظام الأرضيات
دون الرجوع لإدارة الرقابة وهذه هي الحرمنة وهذا العمل لمصلحة الشركة 

الوزيرة موظفة في شركة ليماك والوكيلة أيضاً موظفة بالشركة نفسها 
والسؤال كيف يقبل رئيس الوزراء بهذا الأمر؟ ونحن لا نزال نحذّر من هذا الأمر

محاضر الاجتماعات تؤكد حضور الوزيرة للاجتماعات ممثلة عن الشركة
ومع أكثر من فريق عمل وهي تدعي عكس ذلك وتضلل النواب حول المعلومات

كم عدد الوكلاء الذين صدرت قراراتهم بالتكليف بعد تقديم الاستجواب؟ 
وهذا هو الاستغلال من خلال تعيين ٣ وكلاء في «الأشغال» واثنين في «الكهرباء»

مضت عليّ عشر سنوات عضواً في المجلس بأربع دورات برلمانية متتالية 
لم يمر عليّ أن وزيراً في الحكومة مارس التضليل على النواب بهذا الشكل

غرامة التأخير على الشركة ١١٠ ملايين والوكيلة طلبت التمديد للشركة 
وخاطبت لجنة المناقصات وتمت الموافقة لكن الوكيل أوقف الأمر

الوزيرة خلال ١٥ يوماً من تعيينها أتت بموظفة محالة للتحقيق وديوان 
الخدمة المدنية لم يوافق على تعيينها مديرة وهي أصرت على تعيينها وكيلة 

أنا لم أسأل عن أعمال سابقة بل عن قرارات تم اتخاذها من قبل الوزيرة 
وأهمها تعيين الوكيلة التي ادعت أنها تملك خبرة و«الديوان» رفض تعيينها

عمار العجمي وسعود العصفورد. أحمد العوضي مي البغلي ومهلهل المضفماجد المطيري وفارس العتيبي

أسامة الشاهين وفيصل الكندري وأسامة الزيد وأحمد لاري د.أماني بوقماز وسعود المطيري والزميل رشيد الفعم

الوكيل لم يوافق على موضوع التمديد إلا من حيث المبدأ ولم يوافق بشكل قاطع أو نهائي وهي أخذت توصية مهندس يعمل بالشركة على تبديل الأرضيات
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يستوجب المحاســبة فسأتخذ 
جميــع الإجــراءات فــي ذلــك، 
وحريصــة علــى التحقــق من 
ملاحظاتكم وفعلا شكلت بعض 

لجان التحقيق.
جميع ما ذكره النائب محل 
اهتمام بالنســبة لي وإذا كانت 
هنــاك استفســارات اضافيــة 
للنــواب فيــدي ممــدودة لكم 

وسأوضحها لكم.
٭ مرزوق الحبيني (مؤيدا 
للاســتجواب): أود أن أطــرح 
تساؤلا للجميع وأولهم الحكومة 
ورئيســها بأن مــاذا يعني هذا 
الاستجواب؟ إلا انه يعني رسالة 
كبيرة يفترض ان تؤخذ بعين 
الاعتبار من الحكومة ورئيسها، 
هذه الرســالة اعتقد انها بداية 
الطريق للعلاقة الصحيحة بين 
المجلس والحكومــة، وإذا كان 
للحكومــة وللوزيــرة فرصــة 
لتجــاوز هذا الاســتجواب فأنا 
أعتقــد أن ذلــك نتيجــة رغبة 
المجلس لإعطاء فرصة للحكومة 
بأن تعيد حساباتها من جديد.

منــذ أن تشــكلت الحكومة 
خلال ساعات منذ صدور مرسوم 
التكليف ونحن في مشكلة ومنذ 
ان خــرج بعض الــوزراء منها 
ونحن في مشكلة، وتفاءلنا خيرا 
عندما قالوا ســنعيد التشكيل 
على أســاس ألا يدخــل اي من 
الــوزراء الذيــن صوتــوا على 
(المزمع) وأخــرج بعضهم من 
التشــكيل الأول بــدون ســبب 
وتم تجاوز هذا الاشكال برغبة 
ان المجلــس يريــد التعاون مع 

الحكومة.
ولكــن عندمــا اتــت قضية 
التعيينات في المناصب القيادية 
التعيينــات  جاءتنــا بعــض 
الباراشــوتية وأحدهــا تعيين 
الأخــت الوكيلــة التــي تحدث 
عنها المستجوب، فهل تم تعيينها 
برغبة الوزيرة ام مفروضة على 
الوزيرة، الأمر مازال به بعض 
الضبابيــة، نؤكد انه اذا قعدنا 
نبنــي على هــذه البداية بمثل 
ما تصرفت فيها الحكومة فلن 
نمشي وهذا عنق زجاجة نتمنى 

المشروع وتقديم المعطيات حول 
المشروع.

الايميــل،  بخصــوص 
أعتقــد أنــه في حالة تراســل 
مســتندات مهمة كان لا بد من 
وجود قنوات تراسل موثوقة 
لتبادل المســتندات، ولا أعرف 
ما التجــاوز في وجود ايميل، 
وهذا أمر وارد تزويدي بإيميل 

كمستشارة.
بخصوص الزيارات لا أعلم 
تجاوزي في زيارتي للمشروع 
فبحكم وجودي في المشــروع 
فمــن الطبيعي وجــودي في 
المشــروع، ولا أعلــم مــا هــو 

التضليل.
منــذ أبريــل ٢٠٢٠ لم أعد 
مستشارة للمخاطر في الشركة، 
وخرجت مستشارة للمشروع 
في أبريل ٢٠٢٠ وتم انتداب مي 
المسعد في فبراير ٢٠٢١ أي بعد 

خروجي من المشروع.
بخصــوص اعتــذار لجنة 
فحــص وتدقيــق إجــراءات 
مديرة إدارة المطار، فأؤكد أنه 
بعــد قبولي الوزارة تواصلت 
معي رئيســة اللجنة وطلبت 
الاعتذار عن اللجنة، وبينت أن 
هنــاك خلافا بين مدير القطاع 
وان الاجراءات التي لا تمت لا 
تستدعي وجود اللجنة، لذلك 
قمت اني حولت الكتاب للوكيل 
المســاعد للجهاز الاستشاري، 
وبين وختم التقرير بأن هناك 
الكثير من المراسلات والكتب، 
لم تــرد في الكتــاب على أنها 

تغير وجه الحقيقة.
هذا القرار الوزاري بشــأن 
تشــكيل لجنــة لم تكــن لجنة 
تحقيــق، بــل فحــص وتدقيق 
ومراجعة الإجراءات، واكتفيت 
برأي الجهاز الاستشاري الذي 
لم يكن هناك خطأ في الاجراءات.
تمــت  التــي  الإجــراءات 
بخصوص التمديــد فبعد أخذ 
الدراسات الفنية تم رفع الأمر إلى 
وكيل الوزارة الذي أخذ الموافقة، 
وهــذا هو الاجراء المتبع، وبعد 
موافقة لوكيل تأتي موافقة لجنة 
الشــراء في مارس ٢٠٢٢ لجنة 

المادة البديلة واعترض على عدم 
صرف المبالغ التي تتوافق مع 
الكميات التــي انجزها المقاول 

بهذا الخصوص.
السعر للمتر ليس ٦ دنانير، 
المبلغ الاجمالي ١٠ ملايين دينار.
جميع الموافقات والمواضيع 
كانــت في فتــرة ســابقة على 
توليتي الــوزارة وتتوافق مع 

متطلبات وشروط العقد.
٭ حمدان العازمي: قلت سوف 
أدينها من ردها، وأكدت أنها كانت 
فعلا مستشارة وتقول ان الايميل 
على الشركة، وتقول انك كنت 

ممثلة بالجامعة.
تعيــين الوكيلــة أخطر من 
تعيينهــا وزيــرة وتقــول انها 
لديها مهــارات وأداء جيد، فهل 
الوكلاء والمديرون والوكيل أليس 
عندهم مهارات، ألم تشفع لهم 
السير الذاتية، أم تشفع لها أنها 
مجاملة عندما كانت مستشارة.
أنا لــم أســألك عــن اعمال 
سابقة، والا سألتك عن محطة 
الدوحة والاستيلاء على أرض 
الاشغال، الا انك تحاولين تضليل 
النــواب وتقــول انهــا التزمت 
بمعاييــر وقبــول وضوابــط 

الوظائف الاشرافية.
والوزيرة أكدت على تعيينها 
في الشركة مرة ومرتين وثلاثا، 
تقــول اني لــم اقــم بتعارض 
المصالح، ولكن هي من عرضت 
ان المستشــار وافــق من حيث 
المبدأ وعرضت المستند هي من 
عرض تأشيرة الاستشاري وهي 
من حيــث المبدأ وليس موافقة 

صريحة.
ولــن يقدم المقــاول اي حل 
للتشــققات، فهــذا لعــب لأنها 
أعطت الأمر، يفترض الا تستمر 
ووجودهــا حمل علــى رئيس 

الحكومة حمل كبير.
علــى المجلــس أن يقــوم 
بدوره، وعلى رئيس الحكومة 
ان يتحرى ما يحدث فهذا واجب 
ومسؤولية وأمانة على رئيس 
الحكومة والنواب المســؤولية 
كبيرة والشــعب وضــع ثقته 
فيكم بالدفــاع عن أمواله، كلنا 

الشراء قررت في اجتماعها في 
٣١/٣/٢٠٢٢  الموافقة على السير 
في إجــراءات أمر التمديد لعقد 
المطار اعتبارا من ٢٩/٨/٢٠٢٢.

وبعد موافقة لجنة الشراء 
تتم مخاطبة وزارة المالية لأخذ 

موافقة على التمديد.
ووافقت الوزارة على السير 
في أمر التمديد بدون أي تكلفة 
إضافية على قيمة العقد، وبعد 
ذلك يتم العــرض على الجهاز 
المركزي للمناقصات، ٢٠٢٢ أي 

قبل تولي الوزارة.
ويتم اخطار ديوان المحاسبة 
كذلك، وهنــاك كتاب ثان يؤكد 
أن الوكيــل الذي ذكــره النائب 
ارسل الى الهيئة العامة للقوى 
العاملة كتابا يطلب فيه تمديد 

العقد الرئيسي.
أمر التمديد موضوعه ليس 
بجديد حيث كانت هناك لجنة 
تقصي الحقائق ومن توصيات 
اللجنــة قيام الــوزارة بإجراء 
تحقيــق بســبب عــدم تفعيل 
إجراء البند الاحتياطي في الوقت 
اللازم، هذا الموضوع كان مثارا 

سابقا.
فيما يخص الأرضيات فإن 
قيمة البند ٢٧ مليونا و١٩٥ ألف 
و٦٦٠ يــورو، وفــي ٢٠٢١/١١/١

أوصى المهندس المقيم باعتماد 
المــادة البديلة وبين أن التكلفة 
الفعلية أعلى من نظام الارضية 
الاسفلتية وأكد على استيعاب 

هذه الزيادة في التكلفة.
أؤكــد ان ذلك لن يؤثر على 
فاعليــة الارضيــات وتمريــر 
الخدمات سيكون كما هو، وهو 
ليس لكامل المشروع، ولن يؤثر 

على كفاءة الارضيات.
الاسعار التي تذكر في جداول 
الكميات تشمل جميع المصاريف 
وليست فقط المواد التي يشتريها 

المقاول.
في ٢٠٢١/١١/٢٧ هناك كتاب 
صــدر من الاستشــاري أكد أن 
تغيير الاســفلتية اعيد النظر 
فيه واعتمد مــن قبل المهندس 
الاستشاري وتم العمل به، فهذا 
يؤكد أن الاستشاري موافق على 

أقســمنا، وهناك ســابقة كنت 
قدمت استجوابا لوزير الصحة 
السابق وتوفي نبيل الفضل في 
القاعة ورفع الاســتجواب ولم 
أجامــل وقلنا ملــك الموت دش 
قاعة عبداالله الســالم، الامانة 
مطلوبــة وهي فــي العنق، لن 
أجامــل علــى حســاب الوطن، 
بعلاقــة أو مصلحــة او تلفون 

او يقولون اعطوا الفرصة.
نعطي الفرصــة لكي يمرر 
التمديد، الوكيل أوقفه المفروض 

يتم إلغاء محكمة الوزراء.
وافقت على الارضيات بدون 
موافقــة الرقابــة والتدقيق في 
الوزارة نثمن الدعوة للتهدئة، 
ولكن التشريع شيء والرقابة 
شــيء آخر ولكــن إلــى اليوم 
الشــعب لــم ير مــن الحكومة 
شــيئا، الوزيرة نقطة ســوداء 
في الحكومة وسيظهر ذلك في 

الأيام التالية.
٭ الســعدون: ترفع الجلســة 
ســاعة  ربــع  لمــدة  للصــلاة 

والاستراحة.
الساعة  استؤنفت الجلسة 

٢:٥٥ ظهرا.
٭ وزيرة الأشــغال: أشكر 
المستجوب على حرصه لما فيه 
مصلحة البلد وملاحظاته التي 
أؤكــد انها كانــت قبل وجودي 

في الوزارة.
لــم أنكــر الاســتعانة بــي 
مستشارة للمخاطر، فهذا وفق 
نظم الجامعة من حيث الاستعانة 
بأعضاء هيئة التدريس وإنهاء 
الاستعانة كان قبل سنتين من 
توليتي الحقيبة وحريصة على 
متابعــة كل ملاحظــات النائب 
والأعضاء لأن هذا هو أســاس 
تعاون السلطتين، وأمد يدي لكل 
اخوانــي وأخواتي النواب، ولا 
بــد أن نتعاون لما فيه مصلحة 
الكويــت ومــا يدفــع بخطــة 
الحكومة العمل على تصحيح 
المسار والنهوض للخطة التي 

تحقق مصلحة الكويت.
التــي  جميــع المســتندات 
عرضتها مستعدة لأبينها لكم.

وإذا كان هنــاك اي خطــأ 

رسالة الدكتوراه الخاصة بي 
تتعلق بعمل نظام إدارة المخاطر 
في المشاريع الحكومية والدولية، 
والمطار من النماذج التي ينطبق 

عليها موضوع الدكتوراه.
وأنهيت الاستعانة في أبريل 
٢٠٢٠ بإرسال إخطار الى الشركة 

في أبريل ٢٠٢٠.
بينت سابقا كذلك في الجلسة 
الهندســة  الســابقة ان كليــة 
والبترول وقعت مذكرة تفاهم بين 
الكلية والشركة، وتم اختياري 
والاستعانة بي مستشارة لإدارة 

المخاطر.
الاتفاقية الهدف منها تبادل 
الخبرات العلمية والتكنولوجية 
التطبيقيــة،  والتكنولوجيــا 
وهذا من مهام مكتب التخطيط 
والتطوير المهني لإيجاد فرص 
لأعضاء هيئة التدريس، اسمي 
مذكــور ممثلا لكلية الهندســة 
والبترول وليس ممثلا للشركة، 
ففي هذه الاتفاقية لا أمثل الشركة، 
توقيع الاتفاقية في فبراير ٢٠١٧
ســبقها اجتماعات للإعداد لها، 
والاجتماعــات تمت بــين عميد 
الكلية وممثلة الشــركة وكانت 
تحت عنوان «مهندسات الكويت» 
وكان ذلــك بحضــور الوزيــر 
السابق للشــؤون الاقتصادية، 
وهــذا كان أول برنامــج يُطرح 
لتمكين المهندسات الكويتيات في 
بيئة العمل، وهذا البرنامج من 
البرامج السباقة في تمكين المرأة 
وخاصة المهندسات بالعمل في 
القطاعين العام والخاص، وبعد 

ذلك تم اختيار ١٠ مهندسات.
وهذا من نتائج الاتفاقية التي 
تمت مع جامعــة الكويت كلية 

الهندسة والبترول.
اللائــي  عــدد المهندســات 
استفدن ٢٠٠ مهندسة من جميع 
التخصصات، وكانت واحدة من 
أهم الاســتفادات من الاتفاقية، 
ونتــج عنــه برنامــج «صنّاع 
العمــل»، وتخــرج فيه في آخر 
نسخة ٨٨ مهندسة كويتية من 
جميع التخصصات، وكان ذلك 
في ٢٠٢١ وهو ختام البرنامج.

لا يوجد تضليل، وأكدت لكم 
أني كنت مستشارة للمخاطر 
ولم أنــف هذه المعلومات، ولا 
أعلــم ما هــو التضليــل الذي 
يقصــده النائــب. بخصوص 
وجودي مستشــارة للمخاطر 
وكنــت أرهــب الموظفــين في 
أقــول أولا وجودي  الــوزارة 
مستشــارة للمخاطر لا يحق 
لي أن أقف كخصم، والصحيح 
أنني قمت بالتطوع لتدريب ٣

موظفات في الشركة لعلمي أن 
هــذا التخصص هو تخصص 
نــادر فــي الكويــت وخبرتي 
السابقة في العقود، وأعلم أن 
هذا التخصص لا يوجد الكثير 
منه فــي الكويــت، ومن قمت 
بتدريبهم تطوعت ٨٠ مهندسا 
ومهندسة في وزارة الأشغال، 
وبنيــت خطــورة المطالبــات 

تجاوزه. المستجوب اثار امورا 
كثيــرة قــد يكــون اغلبها قبل 
توزيرها ولكنها مســؤولة عن 
تصحيح هــذه الأوضاع، وهي 
مسؤولة ومســاءلة ولا تعتقد 
أنها نهاية المطاف، أو أننا نتركها 
تعمل وفق هذه التجاوزات، أقول 
لك يا دكتــورة (ديــري بالك) 
العين عليك اوســع مما كانت، 
خاصة ان القضايا التي طرحها 
المستجوب كفيلة بإقالة حكومة، 
ولكن رغبة المجلس هي اعطاء 
فرصة وتعــاون مع الحكومة، 
والمطلوب من المجلس ان يحدد 

مساره بالطريقة الصحيحة.
منذ بدايتنا لدينا مشاكل في 
التعيينات، فــإذا كانت البداية 
بهذه الطريقــة فهي بداية غير 

مبشرة.
النــاس تعانــي مــن غــلاء 
الأســعار والقــروض والفوائد 
وتكدس المشاكل وتعقدها سنة 

بعد سنة.
يجــب ان يتصالح المجلس 
والحكومــة مــع مطالب الناس 
أقــول للحكومــة  ورغباتهــم، 
ورئيســها بشــكل شــخصي، 
الاســتجواب رســالة كبيــرة 
لشــخصك يــا بونــواف ولكل 
الوزراء بأنه لا يوجد احد منكم 
بمنأى عن المساءلة، والباقي من 
الوزراء غير معصومين أرغمتونا 
قول هــذا الكلام، ولكــن مازال 
في الوقــت بقية ومازال ممكنا 
معالجة الامــور وعودة الامور 
الى نصابهــا وأول هذه الامور 

حسن اختيار القيادات.
نريد قيادات ليست قيادات 
باراشــوتية وعلــى الحكومــة 
حســن الاختيار، والتجاوزات 
في مشــروع المطار يجب على 
الحكومــة ان تقف عندها وقفة 
كبيرة، وإذا كان هذا ما حدث في 
المطار فماذا حدث في المشاريع 
التــي قبله والتي بعده، الناس 
تنتظر الصحة والتعليم والعلاج 
والاسكان، ولكن اذا كان تصرف 
الحكومة بهذه الطريقة فأشــك 
اننا ســنصل الــى بــر الأمان. 
هذا الاستجواب رسالة شديدة 
اللهجــة لأنــه أقصــى درجات 
المســاءلة. على رئيس الوزراء 
ان يعيــد النظر في كل شــيء 
أمامه، الناس لــن تصمت وإذا 
كانت ساكتة فهي مجاملة، ولم 
ولن نتقبل حلولا وسطا، وعلى 
الحكومة ان تقدر هذا الموقف وأن 
تسعى ســعيا حثيثا بمسابقة 

الزمن لتقديم شيء للناس.
تعيين المسؤولين هو المعيار 
الرئيسي للقضية، وهو محدد 
لتوجيه الاصلاح او عدمه، لديك 
فرصة والبلد مليء بالكفاءات من 
الشباب الذين يتشرف بهم البلد.
د للحكــم عليكم هو  المحُــدِّ
اختيار المسؤولين والقياديين.

توجــد  لا  الســعدون:  ٭ 
اقتراحــات ولا توصيــات إذن 
ترفع الجلسة ليوم غد (اليوم).

د.أماني بوقماز ترد على محور الاستجواب

الماليــة، وهذا نيتنا كانت نقل 
الخبــرات وليــس المطالبــات 
الزمنية والمالية وما يســببه 
من مشاكل في مشاريع الدولة.
ليس من الجيد محاســبة 
الوزير على نية أنه ســيأخذ 

قرارات تضر بالمال العام.
الاستجواب اشــتمل على 
اتهامــات خطيــرة دون دلائل 
وقرائن، فلم أتدخل في القرارات 

وأصلا لا تعتبر تجاوزات.
أنهيت الاستعانة في أبريل 
٢٠٢٠ وانتهت علاقتي الفعلية 

مستشارة بالشركة.
وأمــر التمديــد كان قبــل 

دخولي للوزارة.
ذكــر النائب أننــي هددت 
المســؤول، أنــا لم أعــرف من 
المســؤول ولم أهدد بمحاسبة 
إذا تســبب  أي مســؤول إلا 
بالإضــرار بمصلحــة الوزارة 
إمــا أن يكــون بعــد لجــان 
التحقــق،  تحقيــق أو بعــد 
أتمنــى ذكــر المســؤول الذي 
هددته بالمحاسبة، وبخصوص 
موضوع عدم التدرج الوظيفي 
لترشــيحي لوكيلة الأشغال، 
فأؤكــد أني التزمــت بمعايير 
وشروط التعيين في الوظائف 
القياديــة، مــي المســعد لديها 
خبرة ٢٤ سنة، وأنهت بنجاح 
مشروع جســر جابر، ولديها 
خبرات فنية متراكمة جعلتها 
مرشحة مســتحقة للوظيفة، 
وقمت بالترشيح وفق النظم 
واللوائح ولــم أتجاوز أيا من 
النظم والضوابط، وتم تعيينها 

وفق النظم والضوابط.
اعتــراض  وبخصــوص 
ديــوان الخدمــة علــى تعيين 
مي المســعد، فإن المخالفة أتت 
بطبيعة التخصص في تسكين 
الوظائــف، وليس بخصوص 

شخص ووظيفة مي المسعد.
محاضــر الاجتمــاع كلهــا 
بحكــم   ٢٠٢٠ قبــل  كانــت 
وجودي مستشارة للمخاطر، 
وكنت أحضر لأمر يســتدعي 
وجودي مستشــارة للمخاطر 
لتقديم تقرير شهري عن وضع 

أماني بوقماز: ما ورد بالاستجواب كان قبل أن أتولى الوزارة
التزمت بجميع القوانين والنظم المعمول بها ولم أتجاوز

صالح عاشورد. جنان بوشهري ويوسف البذالي محمد المطير وخالد العتيبيد.عبيد الوسمي

تشرفت بنيل ثقة القيادة السياسية وأديت قسمي ولن أحنث بقسمي ولن 
أخون الثقة وغايتي خدمة الكويت وشعبها ولم أتجاوز تشريعاً ولم أتعد على أحد

الاستجواب الحالي يدعي جوراً أنني مارست تعارض المصالح والقفز إلى 
الاستجواب مباشرة يدل على الشخصانية وأنا لم أضلل المجلس أو النواب

تمت الاستعانة بي من قبل الشركة كون مشروع المطار من المشاريع 
الدولية بما يتوافق ورسالتي في الدكتوراه والاستعانة انتهت في أبريل ٢٠٢٠

الاستجواب لم يتضمن إثباتات تدل على التجاوز وأنا التزمت بإجراءات تعيين 
الوظائف القيادية والمهندسة مي المسعد لديها خبرات تجعلها تستحق

بخصوص قضية التمديد للشركة الأمر تم حسب الإجراءات المتبعة 
وبموافقة الجهات المختصة في الوزارة ثم وزارة المالية التي وافقت على ذلك 

موضوع الأرضيات تم اعتماد مواد بديلة حسب الشروط الموجودة في العقد 
والأمر مرهون بموافقة مهندس المشروع الذي أوصى بالموافقة على المواد الجديدة

الاستجواب حق أصيل للنواب والإصلاح هدفنا جميعاً وحكم المحكمة 
الدستورية واضح حول عدم استجواب الوزير على أعمال سابقة

الاتفاقية تم توقيعها بين الشركة وكلية الهندسة وأنا كنت أمثل الكلية
في هذه الاتفاقية وليس الشركة ومثلت بها الجامعة ضمن مشروع تمكين المرأة 

الاجتماعات التي حضرتها كانت جميعها قبل عام ٢٠٢٠ بحكم عملي مستشارة 
للمخاطر ومن الطبيعي أن يكون إيميلي على موقع الشركة عندما كنت أعمل معهم

لا أعلم ما يمنع من القيام بالزيارات الميدانية للمشاريع للوقوف على آخر 
ما تم إنجازه خصوصاً كوني وزيرة ومسؤولة عن المشروع الذي يتم تنفيذه

المبلغ الإجمالي للأرضيات الخاصة بالمطار نحو ١٠ ملايين دينار فقط بما 
يعادل نحو ٢٧ مليون يورو وجميع المواد أسعارها متوافقة مع المتطلبات

يدي ممدودة للتعاون وأؤكد إن كانت هناك أخطاء وتجاوزات فسوف 
أقوم بالمتابعة والتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة والشكر للنواب جميعاً

جانب من جلسة أمس

لا أنكر الاستعانة بي مستشارة للشركة المنفذة للمطار حالي كحال أي مختص ولكن ما أؤكده أنني أنهيت هذه الاستشارة قبل سنتين وقبل أن أتولى مهامي الوزارية


